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Abstract:  That the issue of criminalization and punishment has 
been linked since the beginning of the emergence of modern 
criminal legislation in the States, with the policy of the state in 
general and its plans in the fight against the phenomena of 
criminal behavior, in addition to the impact of modern ideas 
raised by thinkers in this area, so we find that legal legislation in 
general is a reflection The policy of the State to exercise its 
sovereign right to legislate laws and, on the other, the duty to 
protect society and public order from deviant behavior, and 
criminal policy in the substantive aspects is the question of 
criminalization and punishment through the best ways to reach 
the determination of acts Hungary As well as taking adequate 
measures to deal with its negative effects. Modern criminal 
policy also adopted the issue of prevention by adding measures 
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to prevent crime in the future as much as possible, and this is 
the focus of our study in this research. 
© 2023 TUJR, College of Law, Tikrit University 

المخدرات والمؤثرات العقلية  السياسة الجنائية في أحكام التجريم والعقاب لقانون 
 2017( لسنة 50العراقي رقم )

 محمد ذياب سطام .مم.

  ، العراقصلاح الدين مشاور قانوني مساعد ، المديرية العامة للتربية،

mohammedsss141@gmail.com 

 

 م.م ماهر صباح حبيب الخطابي 
 كلية القانون، جامعة تكريت، صلاح الدين ، العراق

maher19946jh@gmail.com 

أن مسـألة التجريم والعقاب قد ارتبطت منذ بداية ظهور التشريعات الجنائية الحديثة   :الخلاصة
السلوكيات  ظواهر  مكافحة  مجال  في  وخططها  عام  بشكل  الدولة  سياسة  مع  الدول،  في 

المفكرين في هذا المجال،    الإجرامية، إضافة الى تأثرها بالأفكار الحديثة التي طرحت من قبل 
لذلك نجد أن التشريعات القانونية عموماً هي انعكاس لسياسة الدولة في ممارسة حقها السيادي  
في تشريع القوانين ومن جانب أخر واجب حماية المجتمع والنظام العام من السلوكيات المنحرفة، 

السياسة الجنائية في الجوانب الموضوعية تتمثل بمسألة التجريم والعقاب من خلال إتباع أفضل  و 
السبل في سبيل الوصول الى تحديد الأفعال المجرمة وفرض العقاب المناسب لها وكذلك الأخذ 
مسالة   اعتماد  الحديثة  الجنائية  السياسة  أخذت  كذلك  السلبية،  آثارها  لمعالجة  الكافية  بالتدابير 
عليه  تتمحور  ما  وهذا  المستطاع  قدر  مستقبلًا  الجريمة  ارتكاب  لمنع  تدابير  بإضافة  الوقاية 

 دراستنا في هذا البحث.

 ، جامعة تكريت القانون, كلية 2023  ©

 : معلومات البحث 
                                

 :  تواريخ البحث

 2024 / اذار / 12: الاستلام  -
 2024 /ايار / 21 :القبول  -
 2024/ حزيران / 1: النشر المباشر  -

 
 :  الكلمات المفتاحية 

 للتعاقد  الاولية المفاوضات -

 للمفاوضات مسؤولية القانونية طبيعة – 

 بالمفاوضات الاخلال  جزاء-

 

 حثبأولًا: التعريف بموضوع ال:  المقدمة 

أن السياســة الجنائيــة بمفهومهـــا العــام هــي مىـــطلا يــدل علــى خطـــة الدولــة وسياســتها فـــي الحــد مـــن     
الدولـة، وجـزم مـن حقهـا السـيادي  ات وتمثـل أحـدأ أوجـه اختىاصـ،فـي المجتمع  اظاهرة الإجرام ومكافحتهـ
عليهـا،  عاقـب تو خلالها تجرم الأفعال المضرة بمىـالا الأفـراد داخـل المجتمـع   إذ منفي المجال القانوني،  

لتؤدي واجبها المتمثل بحماية المجتمع من السلوكيات الضارة بمىالحه، وذلك يكون بإتباع أفضـل السـبل 
للحد من تلك الظواهر الإجرامية وأشكالها، وهذا الأمر بمجمله يعود إلى أصول السياسة الجنائية المعتمـدة 
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كـان للتشـريع الجنـائي العراقـي نىـيب  المخـدرات والمـؤثرات العقليـةفي جـرائم  ، فمن قبل الدولة ومؤسساتها
منهــا، إذ أن حمايــة الإنســان والحفــاو حقوقــه وكيانــه لا يــزال محــور الاهتمــام والرايــة الأساســية مــن تشــريع 

إذ تمثـــل وتشــمل الحمايـــة كيــان الفــرد وذاتـــه مــن الجوانــب الجســـدية والروحيــة والعقليــة، الأحكــام القانونيــة، 
ومـن ثــم الىــحة النفســية  بالأســاسالذهنيــة  تهســلامفـي حــا الشــخ   انتهــاو واضـا فــيجـرائم المخــدرات 

 .والمجتمعفي الجوانب الاجتماعية والاقتىادية للفرد  آخري ة ر سلبياوالجسدية وما ينتج عنها من أث

 أهمية موضوع البحثثانياً: 

تحتـا  إلـى أحكـام ذ لـجـرائم قديمـة حديثـة فـي المجتمعـات،  يالعقلية هـجرائم المخدرات والمؤثرات  
لتـــوفير أقىـــى حـــد مـــن  ،خاصـــة فـــي مجـــال المعالجـــة التشـــريةية لا ســـيما مســـالة التجـــريم والعقـــاب عليهـــا

، نظــراً لأهميــة الموضــوع وخطورتــه علــى الىــحة النفســية والعقليــة ل فــراد  ائيــة للمجتمــع منهــاالحمايــة الجن
درجـات الحمايـة والتشـديد فـي المسـؤولية لمكافحـة المخـدرات والحـد  لأقىـىالـدول اليـوم    تلجـ هذا الأمر  ول
تشــريعات قانونيــة خاصــة فــي مجــال تنظــيم  تشــرع فــي لالبيــة البلــدان ومنهــا العــرا  الســلبية، و  أثارهــامــن 

 إصــدار والموضــوع هــممــا يــدل علــى أهميــة  ،وحمايــة المجتمــع مــن المخــدرات والمــؤثرات العقليــة والنفســية
، وجــام فــي أحكــام نىوصــه العديــد مــن صــور 2017لســنة  50قــانون المخــدرات والمــؤثرات العقليــة رقــم 

التجــريم والعقــاب لتــوفير الحمايــة للمجتمــع وضــمن سياســة جنائيــة وقائيــة وعلاجيــة للحــد مــن هــذ  الجــرائم 
 ومكافحتها.

 مشكلة موضوع البحثثالثاً:  

سياســـة المشـــرع الجنائيـــة فـــي أحكـــام التجـــريم  نجـــاعالدراســـة تتمحـــور فـــي بيـــان مـــدأ  إشـــكاليةأن 
والعقـاب التــي تضـمنتها نىــون قـانون المخــدرات والمــؤثرات العقليـة ومــا تضـمنته مــن السـبل المتخــذة فــي 
مجال مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات التي باتـت تفتـك بـأفراد المجتمـع، وهـل كانـت تلـك السياسـة ملائمـة 

العلاجيــــة  السياســـة الجنائيـــة المتعـــارلآ عليهـــا ا ن، أي بحـــث مســــألة جوانـــب كـــذلك و  ؟فـــي هـــذا المجـــال
 ومدأ مساهمتها في الحد من ظاهرة المخدرات.والوقائية 

 رابعاً: الهدف من البحث

فـي قــانون المخـدرات والمـؤثرات العقليــة بيـان جوانبهــا نبترـي مـن دراســة موضـوع السياسـة الجنائيــة 
فـــي ميـــدان أحكـــام التجـــريم وصـــور  اعتمـــدتهاالأســـل التـــي  لتوضـــياالتجريميـــة والعقابيـــة وحتـــى الوقائيـــة، 

، ومن ثم بيان سياسة المشرع في تحديد العقـاب المناسـب للحـد مـن تـرويج المخـدرات الإجراميةالسلوكيات  
علـى التعـاطي، وكـذلك التـدابير  الإدمـانإلى بيـان التـدابير العلاجيـة لمكافحـة مشـكلة   إضافةفي المجتمع،  
 وتىنيع المواد المخدرة وانتشارها. إنتا أحكام القانون لمنع  اعتمدتهاالوقائية التي 
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 خامساً: منهجية دراسة موضوع البحث

ســــنتبع فــــي بحــــث ودراســــة السياســــة الجنائيــــة فــــي مجــــال التجــــريم والعقــــاب ضــــمن أحكــــام قــــانون 
ــل  ــاً، لتحليـ ــلياً تحليليـ ــاً وصـ ــي، منهجـ ــة العراقـ ــؤثرات العقليـ ــدرات والمـ ــامالمخـ ــي  الأحكـ ــا المشـــرع فـ ــي بينهـ التـ

مجــالات صــور التجــريم وأحكــام العقــاب والتــدابير ووصــ  المســائل التــي تبنتهــا السياســة الجنائيــة فــي هــذ  
 .الأحكام القانونية الخاصة

 محاور موضوع البحثسادساً:  

ــ ــنبحث السياســـ ــة ل ةســـ ــريم الجنائيـــ ــدرات  التجـــ ــرائم المخـــ ــة جـــ ــال مكافحـــ ــي مجـــ ــي فـــ لمشـــــرع العراقـــ
 :المحاور ا تيةوفا  والعقاب(

 .مفهوم السياسة الجنائيةالأول:المبحث 

 المخدرات والمؤثرات العقلية.جرائم التجريم بالجنائية في أحكام  المشرع سياسةالمبحث الثاني:

 .بها ةوالتدابير الخاصلمخدرات اقاب على جرائم سياسة المشرع الجنائية في الع:لثالثاالمبحث 
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 المبحث الأول 

 مفهوم السياسة الجنائية 

ابتدأً نقول أن السياسة الجنائية لكل بلد هي جزم من سياسة الدولة في مكافحة الجريمة وحماية   
كانت سياسية أم اجتماعية أم    مسوا  فيه  السائدةوالرؤأ  المجتمع من أثارها، وذلك يكون حسب المفاهيم  
فمثلما توجد سياسة  ،  التي تعكل كل هذ  الرؤأ جميعها  ثقافية هذا بالإضافة إلى المىلحة الاجتماعية

الدولة  سياسة  تشكل جزم من  التي  الجنائية  السياسة  توجد  للدولة،  واجتماعية  وتجارية  ومالية  اقتىادية 
تتبعها في   التي  التشريةية  الوسائل  القانوني، من خلال  الجانب  التشريةية وانعكاس لمظهر سيادتها في 
القوانين المعنية في مضمار مكافحة السلوكيات المضرة بالمجتمع ومىالا الأفراد، ولبيان مفهوم السياسة  

 : يةا ت الب المط في أنواعها الجنائية يحتم علينا الولو  في تحديد معناها الاصطلاحي ابتدأً ومن ثم نبين 

 المطلب الأول 

 تعريف السياسة الجنائية 

وعندما    ونظرياته،  ومدارسه  الإجرام  علم  مفهوم  لتطور  تبعاً  تطور  الجنائية  السياسة  مفهوم  أن 
مفهوم السياسة الجنائية على أنها    ارسرست نظريات علم الإجرام على النظريات الاجتماعية المعاصرة  

التنظيم العقلاني لرد الفعل الاجتماعي ضد الجريمة في مجتمع معين وفي وقت معين، فتحدد السياسة  
تحقيا   في  وفعالية  ملائمة  الأكثر  العقوبات  بيان  مع  بالحماية  الجديرة  الاجتماعية  المىالا  الجنائية 
الررض منها، وعليه فإنها تتناول بالدراسة والتحليل تقييم مدأ ملائمة التجريم والعقاب في النظام القانوني  

 .(1 القائم للدول

تتبناها الدولة في حماية  وبنامً على ذلك فان    السياسة الجنائية مىطلا يدل على الخطة التي 
المنحرفة الإجرامية  الظواهر  من  ومجتمعها  الجنائية (2 مىالحها  القواعد  ضمن  ذلك  كان  سوام   ،

وتتباين من   السياسة  هذ   وتختل   الشكلية،  الجنائية الإجرائية  القواعد  أم  والعقاب(  الموضوعية  التجريم 
للحفاو   سبل  من  تتطلبه  وما  ترعاها  التي  والمىالا  الأولويات  حسب  لأخر،  زمان  ومن  لأخرأ  دولة 

كان أول  إذ  (Feuerbach)  خفور باإلى الفقيه الألماني    يرجععليها، لذا فأن مىطلا السياسة الجنائية  
في مجال مكافحة  دل على حكمة الدولة يأنه  مفهومه على من استعمله في بداية القرن التاسع عشر وبين

المشرع أو اتخاذها بواسطته في وقت   قبلقد قىد به مجموعة الوسائل التي يمكن اقتراحها من  ،و الإجرام
 

 . 14، ن1972د. احمد فتحي سرور، اصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، ( 1 

بلواضا،  2  الطيب  د.  الحقو  (  كلية  مجلة  الجزائر،  في  الفساد  لمكافحة  الجنائية  ع  -السياسة  النهرين،  ، 19جامعة 
 . 110، ن2017، 6الاصدار
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وبذلك أن جميع النشاطات المبذولة لوقاية المجتمع من  ،  (1  معين في بلد ما من أجل مكافحة الإجرام فيه
الاجرالج الوضع  ومعالجة  بشكلريمة  جنائية    امي  سياسة  عدها  يمكن  يمة  ر الج  أن  اعتبارعلى  عام 
 .(2 سلامة وأمن أفراد  نها المجتمع، لتأميحدد و  على الضوابط السلوكية التي رخ

تحديد الأصول الواجب    يتمثل فيالدكتور رمسيل بهنام مفهوم السياسة الجنائية بأنه    وضاكما   
أتباعها للوقاية من الإجرام بتدابير تتخذ سوام على المستوأ الفردي أم على المستوأ الجماعي والمبادئ 

تفادياً لإجرامهم من جديد  الدكتور أحمد فتحي  ذلك بين  ، ك(3 اللازمة للسير عليها في معاملة المجرمين 
السياسة الجنائية هي التي تضع القواعد التي يحدد على ضوئها صيالة النىون الجنائية    بأنسرور  

الجنائية هي   السياسة  أن  وبةبارة أخرأ  أو معالجتها،  الجريمة  الوقاية من  أم  بالتجريم  يتعلا  فيما  سوام 
اللازم السير عليها في تحديد ما يعتبر جريمة وفي اتخاذ التدابير المانعة والعقوبات    ئالتي تبين المباد 
لها بالنسبة   .(4 المقررة  فكرة واضحة  يقوم على  الذي  الفلسفي والعقلاني  التنظيم  بأنها  وهناو من عرفها 

الحاضر   في  الجنائي  المشرع  على  يتوجب  والتي  معين  مجتمع  في  السائدة  والحريات  والحقو   للمبادئ 
لها   الجنائية  الحماية  إلى تحقيا  القريب أن يسعى  القانونية من   أنواع  اقوي   باعتبارهاوالمستقبل  الحماية 

الظاهرة   تثيرها  التي  المشاكل  لحل  فعالة  أداة  الجنائي  القانون  من  تجعل  بىورة  والعقاب  التجريم  خلال 
 .(5  في المجتمع الذي تقع فيه الإجرامية

في    المتبع  نهجها  أو  الدولة  بأنها خطة  الجنائية  السياسة  تعريف  الحديث عن  نهاية  في  ونقول 
للحفاو على مىالا وحقو    الجنائية السائدة،  التشريعات  الجريمة من خلال  بما    الأفراد مكافحة ظاهرة 
أم   اقتىادية  أم  سياسية  كانت  سوام  المجتمع،  في  السائدة  الثوابت  أو  القيم  مع  ...، أخلاقيةيتماشى 

وحماية   النظام  بحفظ  المعنية  ومؤسساتها  الدولة  واجب  الجنائية  الأفراد ويعكل  السياسة  ترتبط  وبذلك   .
 .مهاالقول في بداية الحديث عن مفهو  أسلفنابسياسة الدولة عموماً كما 

 

 

 . 11( ينظر : د. احمد فتحي سرور، مىدر سابا، ن1 

ع2  المنىور،  مجلة  الفساد،  جرائم  مواجهة  في  العراقي  للمشرع  الجنائية  السياسة  الزبيدي،  مطر  دهام  نوار  د.   )25  ،
 . 51، ن 2016

 . 265، ن1981( د. رمسيل بهنام، المجرم تكويناً وتقويماً، منشأة المعارلآ، الإسكندرية، 3 

 . 17( د. احمد فتحي سرور، مىدر سابا، ن4 

د.  5  الاخلا   (  في جرائم  الجنائية  السياسة  الجحيشي،  احمد  دار   –هاشم محمد  الاسلامية،  الشريعة  أحكام  دراسة مع 
 . 24، ن2017الكتب القانونية، القاهرة، 
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 المطلب الثاني

 السياسة الجنائية  جوانب

أن موضوعات السياسة الجنائية تتعدد طبقاً لتطور دورها في مجالات التجريم والعقاب وتحولها 
من مجرد سياسة علاجية إلى سياسة جنائية وقائية، لكن مع ذلك تبقى قائمة على موضوعات أساسية  
تتمثل في جانب التجريم وجانب العقوبة الذان يمثلان السياسة العلاجية ومن ثم جانب التدابير الوقائية  

وأن تتبعنا نىون قانون المخدرات والمؤثرات   مستقبلاً   الإجراميةالتي تمثل سياسة الوقاية من الظواهر  
العقلية لوجدنا  يعتمد على أشكال السياسة الجنائية بىورتها الحديثة القائمة على أساس علاجي ووقائي  

نفسه و بالوقت  إذ  .  ا تي،  في  سنوضحه  ما  لسنتطهذا  جوانبها  جوانب  ر   بجميع  الجنائية  السياسة 
 بشيم من التفىيل في الفروع ا تية: التجريمية والعقابية والوقائية  

 الفرع الأول 

 سياسة التجريم

حماية المىالا الاجتماعية والتي تقتضي    حول مسـألة أساسية تتمثل فيسياسة التجريم    تتمحور
بيان القيم والمىالا الجديرة    الاعتدام، وتتضمن أيضاً أي شكل من أشكال  حماية المجتمع والإنسان من  

التي تنتج عن الأفعال  لأن الأضرار    بالمساس بها، ومنع إلحا  الضرر بها أو التهديد  جنائيةبالحماية ال
المنظمة وفا قواعد القانون والنظام العام عموماً.لذلك   هي إلا نشاط مخل بالحياة الاجتماعية  ما  الجرمية،
فالقواعد الاجتماعية تنظم    فيه،  كل مجتمع يحتفظ بقواعد  وأفكار  وقيمه التي تضبط النظام الاجتماعيأن  

ه وبعض  تمثلهم،  التي  والجماعات  الأفراد  قانون  سلوو  إلى  فتنقلها  التجريم  سياسة  بها  تهتم  القواعد  ذ  
صور  (1 العقوبات  تحديد  عملية  لتنظم  من  ،  المعتبرة  الحقو   أو  المىالا  وفا  وعناصرها  الجرائم 
تلكو التجريم، تحديد  أن  هو  فيه  شك  لا  الجنائية    مما  بالحماية  الجديرة  و المىالا  لظرولآ   فقاً يكون 

والسياسي  والاجتماعي  الاقتىادي  ونظامه  بتقاليد   وتتأثر  مجتمع  كل  هو    د ويع  ،واحتياجات  التجريم 
 .(2  فيها التشريع على نوع معين من المىالا التي تهم المجتمعضأقىى مراتب الحماية التي ي 

العقلية   والمؤثرات  المخدرات  مكافحة  قانون  في  التجريم  سياسة  تتبع  سياسة  وعند  أتبع  قد  نجد  
جنائية متشددة في مجال التجريم، للحفاو على المىالا المعتبرة في التجريم، ويتجلى لنا ذلك من خلال  

السلوو    أسلوب أتباعه   لىور  والبديلة  المتعددة  جرائم  الإجراميالنماذ   مظاهر  كل  احتوام  بغية   ،
 

المررب1  في  الجانا  الحدث  حقو   وحماية  الجنائية  السياسة  الغياط،  حمد  العليا    ،(  الدراسات  دبلوم  لنيل  بحث 
 . 71، ن  2006،المررب –المتخىىة، كلية علوم التربية ، الرباط 

 .19-18ن ، مىدر سابا، سرورأحمد فتحي د. ( 2 
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بقىد  الحيازة  مجرد  وحتى  والترويج  بالنقل  مروراً  والزراعة  بالنتا   بدأً  ادوار  بعدة  تمر  التي  المخدرات 
التي سنوضحها في المبحث الثاني، وهذا يدل    الأخرأ   الإجراميالاتجار بها والعديد من صور السلوو  

على أن سياسة المشرع التجريمية قد أحاطت بالعديد من صور الجريمة التي تتميز بكثرتها لاسيما جرائم  
قول بأنها من  اليمكن  بما  إلى المجال الدولي    امتدادها أو ارتباطهاارتكابها و تتسع أدوار  المخدرات التي  

للحدود  العابرة  على    ،الجرائم  الحفاو  في  وظيفتها  تؤدي  لكي  التجريم  سياسة  في  للتشديد  يستدعي  مما 
المدمرة لهذ  الجرائم على المستوأ النفسي أو العقلي أو    ا ثارمىالا الفرد والمجتمع على حدٍ سوام من  

 جتماعي والاقتىادي.الا

 الفرع الثاني

 سياسة العقاب

ارتكاب   على  المترتب  بالأثر  يسمى  ما  أو  العقاب  جانب  لأن  و الفاعل  المجرم  تحقا  لفعل 
التي  والأسل  تبين سياسة العقاب المبادئ  جزم مهم من موضوعات السياسة الجنائية، إذ مسؤوليته عنه،

العقوبات وتطبيقها وتنفيذها   المتوخاة منها  يتلاممبما  يتوق  عليها تحديد  الراية  أو  الهدلآ  ،  مع تحقيا 
 ابتدأويتحدد    وتحديد العقوبات يأتي مكمل للتجريم الذي لا يقوم وحد  بدون العقوبة، ويستأثر به المشرع

بالن  من حيث الكم والنوع وبما يتناسب مع خطة المشرع وسياسته العقابية لمكافحة الجريمة، ومن ثم  
يأتي الدور القضائي ليحدد العقاب المناسب للجريمة بما يسما له في مجال الن  المحدد وهو ما يسمى  

للسياسة  بال عاكسة  تكون  أن  لابد  والحاسمة  المهمة  المرحلة  وهو  العقاب  تنفيذ  حتى  بل  العقابي،  تفريد 
لتنفيذ العقاب بما يحقا العدالة   الأساليب العقابية المراد تحقيقها في هذا المجال من خلال أتباع أفضل  

 .والإصلاحويؤدي دور  في التهذيب 

في المجال التشريعي إذ تىاغ   أولاويتلخ  ما تقدم أن مجالات السياسة الجنائية العقابية تتمثل  
أحكامها   وتحدد  القانونية  النىون  في  وسياسته  وحدودها  العقوبات  المشرع  يعكل خطة  واضا  بشكل 

لجة أثر الجريمة ومكافحتها من خلال فرض العقاب المناسب والعادل عليها، والمجال القضائي من  لمعا
يتم تحديد   ببيان الحا    اعتمادهاالتي يجب    الأسلخلاله  التشريعي  المحددة بن   بالعقوبة  الحكم  عند 

العقاب   فرض  في  الضوابط   وإجرامات العام  تحديد  يشمل  التنفيذي  المجال  أما  تنفيذها،  وتحديد  فرضها 
لكي    والأحكام بها  عليه  المحكوم  على  وتطبيقها  التنفيذ  موضع  العقوبة  عند وضع  مراعاتها  يجب  التي 

، وفي سياسة المشرع العقابية لهذ  الجرائم نجد أنها جامت (1 االمرجوة منه  الأهدالآتجني ثمارها بتحقيا  
الثالث،   المبحث  في  كما سنرأ  المجتمع  في  ومكافحتها  المخدرات  آفة  من  للحد  بالعقاب  التشديد  بسمة 

والتنوع في فرض في هذ  الجرائم    الإعدامويتضا لنا ذلك من خلال فرض أشد العقوبات التي تىل إلى  
 

 . 20ن ، مىدر سابا، أحمد فتحي سرورد. ( 1 
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مجموعة من    الأحكامالسالبة للحرية والمالية، ومن ثم حدد الن  في بعض    الأخرأ العقوبات    أنواعكل  
وان    لأولاد سوام كانت للمتهم أم لزوجه أم    ل موالالعقوبات التكميلية وجعلها وجوبية بالن  كالمىادرة  

عقابية مشددة تحت سياسة  وكل ذلك  إلى عقوبة نشر الحكم،    وإضافةكانت في داخل البلد أو خارجه،  
 على تلك الجرائم. 

 الفرع الثالث 

 سياسة الوقاية من الجرائم

في    الإجراميةمن الظواهر    الإمكانأن السياسة الجنائية الحديثة تهدلآ إلى أن تكون وقائية قدر  
الجريمة من  ووقايته  المجتمع  حماية  الطر   بشتى  تحاول  أي  خلال    المجتمع،  الظواهر    اجتثاث من 

المجتمع المجرم  (1  المنحرفة في  الظاهرة وبحث أصلاح  فقط علا   وليل  بل أصبحت    وإعادة،  تأهيله، 
لالبية   تتبعها  التي  الحالية  الجنائية  السياسة  موضوعات  من  وفاعل  مهم  جزم  الوقائية  التدابير  مسألة 

الحاضر  الأنظمة  الوقت  في  وتجاوز  القانونية  تطور  قد  المعاصر  الجنائية  السياسة  مفهوم  أن  لذلك   ،
مفهومها التقليدي إذ لم يعد مقتىراً على التجريم والعقاب والتشديد في المسؤولية بل تجاوز ذلك لبحث  

 .(2 وتحديد خطوتها سلفاً قبل وقوع الفعل المجرم الإجراميةالمؤدية للظاهرة  الأسباب 

الوقائية   الجنائية  توافرها  فالسياسة  الواجب  التدابير  تحدد  التي  الخطورة  لمواجهة  هي  في 
الذي  الإجرام  نتا  علم  إحدأ  السياسة هي  الجريمة وهذ   ارتكاب  منعه من  للفرد من اجل  الاجتماعية 

ألا ننتظر وقوع الجريمة بل يجب التدخل قبل ذلك   فالأصا تمكن من الوصول إلى معرفة أسباب الجريمة  
لمحاربة أسبابها عن طريا اتخاذ بعض التدابير التي تهدلآ إلى منع الجريمة والإجرامات الإدارية لأجهزة  

التجريم والعقاب لنجد أن لالبية جرائم    إحكامولو تتبعنا    .(3  الشرطة لها دور كبير في تحقيا سياسة المنع
المخدرات هي جرائم شكلية تقوم بمجرد ارتكابها دون النظر الى تحقا نتائج مادية ضارة بل قائمة على  
أساس فكرة الخطر عندما يجرم المشرع مجرد حيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أن كانت بقىد  

المواد المخدرة،   إنتا الترويج للمتاجرة بها، أو مجرد الزراعة أو نقل بذور الحشائش أو استيرادها لررض  
القانوني قبل وقوع الفعل أو النتائج    الإجرامفكل ذلك يدخل ضمن سياسة الوقاية من الجريمة التي تتخذ  

 

  –، مركز الدراسات والبحوث  1د. محمد بن المدني بوسا ، اتجاها السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة الاسلامية، ط(  1 
 . 57، ن2002اكاديمية نايف العربية للعلوم الامنية، الرياض، 

محمد،  (  2  صلاح  الدينيأسامة  التطرلآ  مواجهة  في  الفكري  الامن  في    محورية  المعاصرة  الجنائية  السياسة 
 https://www.researchgate.net/publication/326113609الجريمة، بحث منشور في الانترنيت، الموقع:  مكافحة

مزهر(  3  المخدرات،  زياد  لمكافحة  الجنائية  فلسطين  السياسة  الموقع: في  الانترنيت،  في  منشور  بحث   ،
http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?3620 

https://www.researchgate.net/publication/326113609
http://www.lawjo.net/vb/showthread.php?3620
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في بداية تكوينه، لررض اتقام المجتمع من شرور المخدرات   الإجراميالضارة منه أي استئىال المشروع 
 . الإفراد والحد من انتشارها بين 

 المبحث الثاني 

 المخدرات والمؤثرات العقلية جرائم التجريم بالجنائية في أحكام المشرع سياسة 

تشكل ، نجد  قد بين العديد من السلوكيات التي مخدرات أن تتبعنا نىون قانون مكافحة جرائم ال
فــي كثيــر مــن  كمــا حــدد  فــي تــرويج ونشــر ســموم المخــدرات والمــؤثرات العقليــة، ،خطيــرة للمجتمــع ت انتهاكــا
سياسـة المشـرع فــي تحديـد أحكـام التجــريم هنــا  نسـنبيلـذلك ،للســلوكيات المجرمةالنتـائج الإجراميـة  الحـالات 

، لتتضـا لنـا صـور المخـدرات والمـؤثرات العقليـةمن خـلال اسـتقرام النىـون القانونيـة فـي قـانون مكافحـة 
والـركن المعنـوي لهـا فـي في صور السلوو الإجرامـي،  ةسياسة الجنائيالتتبع  من خلال  التجريم وضوابطها  

  -ا تية: مطالب ال

 الأول مطلب ال

 سياسة المشرع في تحديد صور السلوك الإجرامي 

طريقـــة النمــاذ  المتعــددة والبديلــة فــي تحديــد صـــور  المخــدرات اعتمــد المشــرع فــي قــانون مكافحــة  
السلوو الإجرامي، وهذ  السياسـة تتبعهـا المشـرع لرـرض شـمول أكثـر مـن نمـوذ  ل فعـال التـي يتحقـا بهـا 

( مـن قـانون مكافحـة 28و 27  واد المـ نىـون  بـه ت ممـا جـام يتجلـى لنـااتجار بالأشخان، وهـذا الأمـر 
إذ يتجلـــى مـــن خـــلال الـــن  إن الســـلوو المجـــرم ( 1 7201( لســـنة 50  المخـــدرات والمـــؤثرات العقليـــة رقـــم

 -:ا تيةفي الىور  لالمخدرات يتمثلجرائم 

المخـدرات والمـؤثرات العقليـة، سـتيراد بإدخـال فـي صـورة الا ألجرمـيالسـلوو يتمثـل    :ستيراد والتصدديرالا.1
إخـرا  أو نقـل عمليـة عكسـية إذ يتمثـل فـي صـورة التىـدير فوـو   اأمـ  العرا   للى داخإ  ئيةئ  الكيمالسلاوا

وجريمـــة التىـــدير،  بإعـــادة والعـــرا  أوالـــى خـــار   نئيـــة مـــالكيميا  ئوالســـلاالمخـــدرات والمـــؤثرات العقليـــة 
، معينـةلشـروط  ليـة ليسـت خاضـعةمـواد المخـدرة والمـؤثرات العقللتىـدير  السـتيراد و المخدرات في صورة الا

النقل  سيلة منو  يةبأ لعرا اجمهورية  ضيواقعة قانونية تتضمن إدخال تلك المواد المخدرة إلى أرا  بل هي
وقد بين المشرع هذ  الىورة في أحكام الفقرة الأولى  .وتقدير ذلك يرجع إلى محكمة الموضوعوبأية كيلية 
 أواستورد أو جلـب أو صـدر مـواد مخـدرة أو مـؤثرات عقليـة من قانون المخدرات بالن  على    27المادة  
 (.كيميائية بقىد المتاجرة بها في لير الأحوال التي أجازها القانون  سلائ 

 

 .5/7201/ 8، بتاريخ 4464منشور في الوقائع العراقية، العدد  (1 
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  الكيميائيـة عـن أصـلوا النبـاتي والسـلائ ويقىـد بـه فىـل المـواد المخـدرة أو المـؤثرات العقليـة   :الإنتاج.2
ــلي،  ــدرها الأصـ ــاأو مىـ ــادة  وتهيئتهـ ــيرها كمـ ــيوتحضـ ــة وأساسـ ــة  ةأوليـ ــواد الكيميائيـ ــنيع المـ ــا  وتىـ ــي أنتـ فـ

بنتيجـة الحىـول  التي تنتوـي ،العمليات كافةبواسطة  الإنتا الى مخدر أو مؤثر عقلي، ويحىل   والأولية
ة، معقـدة أم والتحويـل سـوام كانـت حديثـة أم بدائيـ الإنتـا المادة المخدرة، ولا عبرة بالكيليـة أو طريقـة على  

بسـيطة...، لا يهــم ذلـك فــالأمر علــى السـوام فــي نظـر القــانون، المهــم فـي المحىــلة النهائيـة هــو الوصــول 
وبينـت تلـك الىـورة  مادة مخدرة كما ومـؤثرة مـن بـين الجـداول المبينـة والملحقـة بالقـانون. وإيجاد الى صنع  

مخـدرة أو مـؤثرات عقليــة بقىـد المتـاجرة بهـا فـي ليــر  مـواد  ...أنـتج بــالقول   27الفقـرة الثانيـة مـن المـادة 
 (.الأحوال التي أجازها القانون 

 لســلائ والعقليــة ثرات المــؤ أو ا المخــدرات ويقىــد بــه جميــع العمليــات التــي يحىــل بوــا علــى  الصددن : .3
ــالكيما ــة علـ ــاطي،  ىئيـ ــتعمال أو التعـ ــل الاسـ ــا قبـ ــائي مـ ــكله النهـ ــك شـ ــمل ذلـ ــة ويشـ ــات التقنيـ ــل و العمليـ تحويـ

الأولـى الـى المـادة تمثـل عمليـة التحويـل لأصـل شـكل و خـر،  آ  لـىإلعقلية من شكل  ا  لمؤثرات أو ا  المخدرات 
الأكثـر تعقيـد والتـي تشـمل أصـل المـادة وتحويلهـا شكل ثاني، ويتمثل التىنيع بأنـه يشـتمل علـى العمليـات  

وفعالية اكبر من أصـلها الأولـي وربمـا يحتـوي علـى إضـافات أخـرأ ويكـون مكمـل لعمليـة   نلأشكال والألوا
الإنتا  التي تكون مرحلة أولى للتىنيع فلا يتم تىنيع المادة ألا بعد أن تنتج كمرحلة أولى ونرأ أن هذ  
الىـورة التىـنيع تــدخل ضـمن الإنتــا  بـالمعنى العــام، لكـن المشــرع عـدها مرحلــة مـن مراحــل إيجـاد المــواد 
المخــدرة والمــؤثرات العقليــة لــذلك تعــد صــورة مســتقلة ونمــط أجرامــي مجــرم بحــد ذاتــه كمــا هــو واضــا مــن 

مخــدرة أو مــؤثرات عقليــة بقىــد المتــاجرة بهــا فــي ليــر الأحــوال  مــواد صــنع  صــيالة نــ  الفقــرة ثانيــاً  ...
 (.زها القانون التي أجا

الأولـــي والتـــي جرمهـــا   نتـــا لإاعمليـــة زراعــة المـــواد المخـــدرة والتـــي تـــدخل ضــمن ملوـــوم  أن الزراعدددة:. 4
بالمرحلة الأولى لعملية إنتا  المواد المخدرة وإيجادها بشكل عام فـالكثير مـن   ،وتتمثلنون لقاعاقب عليوا او 

المـــواد المخـــدرة والمـــؤثرة تـــأتي مـــن أصـــل نبـــاتي بالأســـاس كالحشـــيش والأفيـــون وليرهـــا مـــن النباتـــات التـــي 
تحتــوي علــى مىــدر مخــدر، ومهمــا كانــت مرحلــة الــزرع والإنبــات أو بــالأحرأ مرحلــة الزراعــة، المهــم أن 
يكــون الفعـــل داخــل بعمليـــة زراعــة نباتـــات أو حشـــائش تحــوي علـــى مخــدر أو تعـــد مىــدر للمخـــدرات وقـــد 

 لا( بــالن  علــى أنــه  23تطرقــت للعديــد مــن النباتــات التــي تحتــوي علــى مخــدر أو مــؤثر عقلــي المــادة  
أو تبـادل  يجوز زراعة أو استيراد أو تىدير أو تملك أو إحراز أو حيازة أو شـرام أو بيـع أو نقـل أو تسـليم

أو التنازل عن النباتات التي ينتج عنها مواد مخـدرة أو مـؤثرات عقليـة منىـون عليهـا فـي الجـدول الأول 
 إلاالملحا في هذا القانون فـي جميـع أطـوار نموهـا وبـذورها أو التبـادل بهـا أو التوسـط فـي شـيم مـن ذلـك 
للإلـراض الطبيــة أو العلميــة وفـي الأحــوال والشــروط المنىـون عليهــا فــي هـذا القــانون ومنهــا الخشــخا  

الكوكة والقات والنباتات التي تشتمل على ذلك والمعدلة جينيا والتي لها نفـل  وجنبهوالأفيون ونبات القنب 
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مـن قـانون المخـدرات ونىـت علـى  27( وهذ  الىورة بينتهـا أحكـام الفقـرة  ثالثـاً( مـن المـادة تأثير المخدر
صدر نباتا من هذ  النباتات فـي  ينتج عنه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو استورد أو جلب أو  زرع نباتاً  

( أي طور من أطوار نموها بقىد المتاجرة بها أو المتـاجرة ببـذورها فـي ليـر الأحـوال التـي أجازهـا القـانون 
تجـــريم أي شـــكل مـــن أشـــكال زراعـــة النباتـــات التـــي تكـــون مىـــدر للمخـــدرات وكـــذلك يشـــمل تجـــريم وهـــذا ال

 ر.تىدير أو استيراد أو المتاجرة بالبذور أو النبتات التي تعد مىدر للمخد التعامل بها ك

وضــع اليــد علــى المــواد : تتمثــل هــذ  الىــورة ومــا يتعلــا بهــا مــن أنمــاط مجرمــة فــي الحيددا أ أو الإحددرا . 5
الفقـرة الأولـى العقليـة والسـلائ  الكيميائيـة بأيـة صـفة كانـت وجـام الـن  علـى ذلـك فـي المخدرة والمؤثرات  
ــادة  ــو إذ بينـــت   28مـــن المـ ــك مـ ــاع أو تملـ ــترأ أو بـ ــرز أو اشـ ــاز أو أحـ ــة أو  اد حـ ــؤثرات عقليـ ــدرة أو مـ مخـ

النباتـات التـي تنـتج عنهـا مـواد  مـن ( من هذا القانون أو نباتاً 1سلائ  كيميائية مدرجة ضمن جدول رقم  
مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلمها أو تسلمها أو نقلهـا أو تنـازل عنهـا أو تبـادل فيهـا أو صـرفها بأيـة صـفة 
كانــت أو توســط فــي شــيم مــن ذلــك بقىــد الاتجــار فيهــا بأيــة صــورة وذلــك فــي ليــر الأحــوال التــي أجازهــا 

( ومــن الواضــا مــن أحكــام الــن  أنــه بــين العديــد مــن أنمــاط أو الىــور التــي ترتكــب بهــا جريمــة القــانون 
و الإحــراز أو البيــع أو الشــرام أو التملــك وهــذ  الىــورة مــن المخــدرات أو المــؤثرات العقليــة بمجــرد الحيــازة أ

الجــرائم الشــكلية أو جــرائم الخطــر التــي تقــع وتكتمــل فقــط بارتكــاب الفعــل دون النظــر الــى النتــائج الجرميــة 
 المادية إذ تكون نتيجتها بالخطر الذي تسببه للفرد والمجتمع خطر آفة المخدرات وأثارها السلبية.

بـالن  علـى العديـد  28: تضـمنت هـذ  الىـورة الفقـرة الثانيـة مـن المـادة . ترويج مواد مخددرأ أو مدؤثرأ6
لهـــذ  الجريمـــة ومنهـــا التشـــجيع الـــذي يعـــد صـــورة مـــن صـــور التحـــريض ليـــر  الجرمـــيمـــن صـــور الســـلوو 

بأيــة صــورة لرــرض انتشــار المــواد المخــدرة فــي المجتمــع وهــذا  الإســهامالمباشــر وتقــديم المــواد المخــدرة أو 
قـدم للتعـاطي مـواد مخـدرة أو يكون في شكل مساهمة جنائية كما هو واضا من نـ  الفقـرة إذ جـام فيهـا  

 (سهم أو شجع على تعاطيها في لير الأحوال التي أجازها القانون أمؤثرة عقليا أو 

للتحــريض علــى تعــاطي وهــذ  الىــورة خاصــة  علددا التعددا ي: معينددين أشددخا القاصددر أو  إغددوا . 7
حد الدرجة الرابعة كما نىـت  والأقارب والزوجة  كالأحداث محددين  لأشخان المخدرات والمؤثرات وتكون 

على أو شجع زوجه أو احد أقاربه حتى الدرجة الرابعة  ألوأ حدثاً ( بالن  على  خامساً على ذلك الفقرة  
(. ونـــرأ أن حكـــم هـــذ  الفقـــرة موجـــود فـــي الفقـــرة الثالثـــة إذ تشـــملها المخـــدرات أو المـــؤثرات العقليـــة يتعـــاط

أحكامها فلا يوجد مبرر لتخىي  التحريض على التعاطي لفئة معينة في الفقرة الخامسة بـل الحكـم عـام 
في الفقرة التي سبقتها ويشمل الجميع بدون صفات أو خىائ  خىوصاً أنه لا يوجد تشديد فـي العقـاب 

 على التعاطي. الأقارب أو الزوجة أو  الأحداث في حالة تحريض 



613 
 

   624-601( 2024( )1) ( الجزء6) ( العدد8) ( المجلد8) مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة
 

محــل  تهيــأت علــى أن الســلوو مجــرد أعــداد أو  تركــز: وهــذ  الىــورة تالتعددا ي أمددا ن. أعددداد أو أدارأ 8
( الـن  علـى رابعـاً الفقـرة   أحكـامللتعاطي بـأي شـكل كـان أو مجـرد أدارة المكـان المعـد سـلفاً كمـا جـام فـي 

 (لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو اعد أو هيأ مكاناً   أدار 

بهــا السياســة الجنائيــة فــي أحكــام هــذا القــانون  تميــزت مــن المســائل التــي  الجنددائي: والاشددتراك. الشددروع 9
أنهـا تسـاوي بـين الجريمـة الكاملـة والشـروع فيهـا ومـن جانـب  ( 1 الجريمـة ارتكـاب الخان فـي مسـألة صـور 

بـــاب التشـــديد فـــي أحكـــام وهـــذا مـــن  مســـاهم الأصـــلي،أخـــر جعلـــت مســـؤولية المســـاهم التبعـــي كمســـؤولية ال
علـى مرتكبــي هـذ  الجــرائم، عنـدما سـاوأ المشــرع الجنـائي فــي قـانون المخـدرات بــالفقرة سادسـاً مــن التجـريم 
، وكــذلك ســاوأ بــين عقوبــة ةالكاملــوالجريمــة ( فــي العقــاب علــى الشــروع فــي ارتكــاب الجريمــة 35المــادة  

 الاشتراو الجنائي سوام بالتحريض أم الاتفا  أم المساعدة وعقوبة المساهم الأصلي.

 الثاني مطلبال

 سياسة المشرع الجنائية في الركن المعنوي 

يتمثل الركن المعنـوي فـي جـرائم المخـدرات بالقىـد الجنـائي أي  العمـد(كونها مـن الجـرائم العمديـة  
وفــي بعـــض الىــور تحتـــا  عـــلاوة علــى القىـــد العـــام قىــداً خاصـــاً، كمــا هـــو واضـــا مــن أحكـــام بعـــض 

جــوهر الــركن المعنــوي ويتمثــل فــي نيــة واســتعداد نفســي للجــاني، هــو عمومــاً القىــد الجنــائي النىــون، و 
ــة ــلوو الجريمـ ــا سـ ــون منهـ ــي يتكـ ــة التـ ــاطات الإجراميـ ــن النشـ ــاب أي مـ ــى ارتكـ ــه علـ ــة . (2 بإقدامـ ــي جريمـ وفـ

وقبـــول نتائجهــــا  وإرادة الإجراميـــة الأفعـــالنجـــد القىـــد الجنـــائي يكـــون إرادة تحقيـــا  المخـــدرات والمـــؤثرات 
أو  الإنتـــا ســـتيراد والتىـــدير أو فـــي اقتـــرالآ أي نمـــط مـــن أنمـــاط الســـلوو الإجرامـــي كالا لوتتمثـــ الجرميـــة

 منهاوالراية ونتائجها وذلك يتم عن علم مسبا بطبيعة الأفعال الجرمية   ،الزارعة أو الترويج للمخدرات ...
 ون وتحديداً ما اقـر  فـي نىـ المخدرات وبإرادة إجرامية متجهة نحو تحقيا ذلك، وأن رجعنا لأحكام قانون 

 

بأالجريمة: هي أما    ارتكابصور    (1    ارتكابها يكتمل ارتكابها وتتم  جريمة كاملة(، أو لا يكتمل  ارتكابها إذ    تمامتتعلا 
الفعل لكن لا تتحقا نتيجته لسبب أتمام  الفاعل جهد  في  بـ الشروع(، أو تتعلا بمن    عندما يبذل  أجنبي وهو ما يسمى 

المساهمة    إذ  رتكبهاي في  الحال  هو  كما  منها  بجزم  يشترو  من شخ   أكثر  قبل  من  أو  واحد،  من شخ   ترتكب  قد 
 الجنائية.

،  1981القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة،    -د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات( للمزيد ينظر:  2 
أن  القول ( ب1فقرة33المادة  في  القىد الجنائي    1969( لعام  111ذو الرقم  ؛ وقد عرلآ قانون العقوبات العراقي 457ن

 القىد ألجرمي هو توجيه الفاعل إرادته إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفاً إلى نتيجة الجريمة التي وقعت أو أية 
بأنه  علم بعناصر الجريمة وإرادة متجهة إلى تحقيا هذ  العناصر  أخرأ(. كما يعرلآ القىد الجنائي فقهياً    ةنتيجة جرمي

،  1988، دار النهضة العربية، القاهرة،  3د. محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقىد الجنائي، طأو قبولها( ينظر:  
 . 43ن
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( نجــد  قــد حــدد الهــدلآ الــذي يىــبو لــه الجــاني مــن اقترافــه للســلوو الإجرامــي وذلــك مــن 28و 27  واد المــ
خــلال سياســته الجنائيــة التــي اتبعهــا فــي أحكــام ذلــك القــانون، وذلــك أن دل علــى شــيم فأنــه يــدل علــى أن 

 لهذ  الجرائم بالإضافة الى القىد العام. (1 المشرع الجنائي قد تطلب قىداً خاصاً 

ــل وتـــدفعها  ــة خاصـــة تحـــرو إرادة الفاعـ ــة إي بباعـــث أو لايـ ــة خاصـ ــد الخـــان يتميـــز بنيـ فالقىـ
ذاً نيــة واعيــة تتعلـا بــأمرٍ معــين يمتثـل بتفكيــر الجــاني ويتجـه لــه هــوا  ممــا إلارتكـاب الســلوو المجــرم، فهـو 

المعنوي في كثير  للجانب عنىر مهم كما أنه يعد ، (2 يزيد من تىميمه على الإقدام لإتيان الفعل المجرم
ــرائم ــن الجـ ــة مـ ــوانين العقابيـ ــي القـ ــة فـ ــا الخاصـ ــع أحكامهـ ــد تتبـ ــن  و ، عنـ ــارات الـ ــن خـــلال عبـ ــتخل  مـ يسـ
ويكــون عكــل القىــد العــام إذ لا يكتفــي بتحقــا لــرض الفاعــل أو مجــرد المحاولــة لــذلك بــل ومقاصــدها، 

ونتائجها، ويتعما في سبر لور النوايا والدوافع من  الأفعاليذهب ل بعد أي ما ورام البواعث الظاهرة من  
قـــد  المخـــدرات والمـــؤثرات العقليـــةومـــن الواضـــا أن سياســـة المشـــرع الجنائيـــة فـــي قـــانون ارتكابـــه للجريمـــة، 

حــددت النيــة الخاصــة والباعــث البعيــد مــن ورام اقتــرالآ أي صــورة مــن صــور الســلوو المجــرم التــي حــددها 
والتـــي  27أحكـــام نىوصـــه ومنهـــا مـــا جـــام فـــي الفقـــرة  أولًا( مـــن المـــادة الـــن  ويتجلـــى ذلـــك مـــن خـــلال 

المتـاجرة بهـا...( وكـذلك اسـتورد أو جلـب أو صـدر مـواد مخـدرة أو مـؤثرات عقليـة ... بقىـد ..تضمنت  .
 في الفقرات ثانياً وثالثاً من المادة ذاتها.

المجرمــة وهــي نيــة  الأفعــال إتيــانرايــة المــراد تحقيقهــا مــن والقىــد الخــان يمكــن اســتنتاجه مــن ال
وقىـد الاتجـار بـالمواد المخـدرة والمـؤثرات العقليـة والتــربا المـادي مـن خـلال عمليـات البيـع والشـرام والنقــل 
وليرهــا، وهــذا يمكــن ملاحظتــه بىــورة جليــة مــن ظــاهر النىــون وصــريا عباراتهــا، إذ اســتعمل المشــرع 

يجعـل تلـك الجـرائم القانونيـة للنىـون، وهـذا مـا  الأحكـامالمتاجرة( في لالبيـة  أو    (عبارة  بقىد الاتجار
 الى القىد العام. إضافة ةخاص بواعث تحتا  الى نية و 

 لثالثا بحثالم

 بها  والتدابير الخاصة لمخدراتااب علا جرائم قالجنائية في العسياسة المشرع 

 

شعور الفاعل بالضرر الذي يمكن إن يسبب فعله، ويكمن هذا بنيته الإجرامية للجاني بأنه  يعرلآ القىد الخان بأنه  (1 
يرتكب فعلًا مجرماً قانوناً يبتري منه الوصول إلى لرض إجرامي خان في نفسه، وهذا الررض الخان الذي يكمن في 

ينظر: الخان(  بالقىد  يتمثل  بالأشخان نفسه  الاتجار  نظام  في  التسول  الشثري،  عبدالله  بن  حمود  بن  العزيز  عبد 
  -كلية الدراسات العليا، الرياض  -دراسة تأصيلية مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية  -السعودي
 . 120، ن2010السعودية، 

 . 213، ن 1987القسم العام، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  -د. محمد عوض، قانون العقوبات( 2 
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يعــد العقــاب مــن أهــم ا ثــار الجزائيــة لأيــة جريمــة، فــالن  الجنــائي كمــا هــو معــرولآ يتكــون مــن  
ــاطبين  ــى المخـ ــرع إلـ ــه المشـ ــه بـ ــاً يتوجـ ــراً أو نهيـ ــمن أمـ ــذي يتضـ ــف الـ ــريم أو التكليـ ــا التجـ ــقين، الأول شـ شـ
بأحكامـه بطلـب الخضـوع لــه وإطاعـة أوامـر  واجتنـاب نواهيــه، والثـاني هـو شـا الجــزام الـذي يتضـمن الأثــر 

ــف  ــريم أو التكليـ ــا التجـ ــال  شـ ــن يخـ ــى مـ ــاب ا، (1 المترتـــب علـ ــن ارتكـ ــتج عـ ــوينـ ــا  ةلجريمـ ــال أركانهـ واكتمـ
أثار عديدة أهمها ألأثر الجزائي المتمثل بالعقاب أو التـدبير الـذي وعناصرها وثبوت مسؤولية الفعل عنها،  

العقوبــة الجزائيــة كمــا هــو معــرولآ تمثــل أهــم ا ثــار ، و يحــدد  الــن  الجنــائي علــى اقتــرالآ الفعــل المجــرم
هـــذا المترتبـــة علـــى ارتكـــاب الجريمـــة وتحقـــا مســـؤولية الجـــاني عنهـــا، وأن السياســـة الجنائيـــة الناجحـــة فـــي 

بالإضــافة الــى مــن حيــث الكــم والنــوع،  ةن فــي فــرض العقــاب المناســب علــى الأفعــال الإجراميــمــمجــال تكال
تحديــد التــدابير العلاجيــة والوقائيــة للحــد مــن الجــرائم وأثارهــا قــدر الإمكــان، وهــو مــا لــم يرفــل عنــه المشــرع 

نون المخدرات والمؤثرات العقلية، وسنبين هنـا جـانبين الجنائي العراقي في سياسته الجنائي ضمن أحكام قا
فـي أثــار جـرائم المخــدرات الأول هــو سياسـة المشــرع فــي العقـاب علــى جــرائم المخـدرات والمــؤثرات العقليــة، 

 والثاني هو سياسته في ميدان التدابير العلاجية والوقائية لهذ  الجرائم وفي المطلبين ا تيين.

 الأول مطلب ال

 سياسة المشرع في العقوبات

تتضا لنا سياسة المشـرع الجنائيـة فـي هـذا   المخدرات والمؤثرات العقليةعند الرجوع لأحكام قانون  
( إذ 37و 36و 35و 34و 33و 32و 31و 30و 29و 28و 27المجــال وتحديــداً فــي نىــون المــواد  

نجد أنه قد وضع مجموعة من العقوبات وإذا بحثنا موضـوعها وكيـف كانـت سياسـة المشـرع فـي تنظيمهـا؟ 
 نجد أنها تميزت بعدة خىائ  وأهمها:

 التشـــديد فـــي العقـــاب نىـــون المـــواد المـــذكورة ســـلفاً قـــد أعتمـــد علـــى بعـــض أن المشـــرع الجنـــائي فـــي  -1
المشــرع فــي مجــال العقــاب تعــد  وهــذ  السياســة التــي أتبعهــا (27 فــي نــ  المــادة وفــرض عقوبــة الإعــدام 

 .د عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد اعتم إذ السلبي  وأثرهاسياسة ناجحة في التشديد للحد من تلك الجرائم 

العقوبـات السـالبة للحريـة  إضـافةالعقوبـات الماليـة كما اعتمـدت سياسـة المشـرع العراقـي الجنائيـة علـى   -2
أو المؤقـت  المؤبـد عنـدما نىـت علـى  يعاقـب بالسـجن  (28 كما فـي نـ  المـادة حالات،    في الكثير من

( ثلاثــين مليـــون 30000000( عشــرة ملايـــين دينــار ولا تزيــد علــى  10000000وبررامــة لا تقــل عــن  
وهذ  السياسة التي أتبعها المشرع في الجمع بين نـوعين مـن ...(  ا تية الأفعالدينار كل من ارتكب أحد  

 

،  2002كلية القانون،    -للمزيد ينظر: طلال عبد حسين البدراني، الشرعية الجزائية، أطروحة دكتورا ، جامعة الموصل  (1 
 . 85ن  84ن
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العقوبات السالبة للحرية والمالية لمكافحـة هـذ  الجـرائم التـي يكـون الـدافع منهـا الاتجـار والتـربا المـالي مـن 
فـرض نـوع معـين مـن العقـاب يتماشـى ويـتلامم مـن ناجحـة عنـد سياسـة العقـاب  تعد إتيان الأفعال المجرمة 

ومــــن ملاحظاتنــــا علــــى سياســــة العقــــاب أن المشــــرع فــــي قــــانون . النوايــــا والــــدوافع الإجراميــــة لهــــذ  الجــــرائم
( إذ مـن الأهليةالمخدرات لم يتطر  إلى مسألة فرض عقوبات للمؤسسات الىحية الخاصة  المستشليات 

الممكــن أن تكــون طــرلآ فــي الاتجــار بــالمواد المخــدرة وتســاهم فــي جــرائم المخــدرات وبالتــالي تســأل جزائيــاً 
طبقـاً ل حكـام العامـة لقـانون العقوبـات العراقـي وبالتــالي لابـد مـن فـرض عقوبـات علـى تلـك المؤسســات أن 
تورطــت فــي مثــل تلــك الجــرائم كمــا هــو الحــال فــي قــانون مكافحــة الاتجــار بالبشــر إذ نــ  علــى عقوبــات 

 في حالة ضلوعها بجرائم الاتجار. الأهليةخاصة وصارمة للمستشليات 

( في العديد من الحالات ومنها، 29وذلك في أحكام المادة   ةلعقوبفي جرائم المخدرات ا المشرع  شدد   -3
المــوظفين أو المكلفــين بخدمــة عامــة المنــوط بهــم مكافحــة الاتجــار أو  إذا كــان مــنالفاعــل  ، وصــفةالعــود 

، وإذا ارتكبــه الاســتعمال ليــر المشــروعين للمخــدرات والمــؤثرات العقليــة أو الرقابــة علــى تــداولها أو حيازتهــا
الجريمة من أكثر من شخ   المساهمة الجنائية( وتكون مع طـرلآ أجنبـي أو إذا كانـت الجريمـة مرتبطـة 
مع جريمة من جرائم أمن الدول، وكذلك طريقة ارتكاب الجريمـة أن كانـت عـن طريـا العنـ  أو باسـتخدام 

مدنيــة أو فــي ســجن أو  ســة تعليميــة عســكرية أوذا ارتكبــت الجريمــة فــي دار عبــادة أو فــي مؤسإالســلاح، و 
موقـ  أو مكــان حجـز أو دار إصــلاح للإحـداث أو دار لإيــوام المشـردين والمتســولين أو لرعايـة الأيتــام أو 

 التشديد هو الإعدام في حالة إن أفضى إلى موت الضحية.، وأقىى حدود مؤسسة مجتمع مدني

 لأشخان وهي محددة   (34و  33و  32و  31   وورد العديد من العقوبات الخاصة في نىون المواد   -4
وكـــذلك مـــن القــانون،  لأحكـــامالــذين يعطـــون وصــفة مخـــدرة دون وقىــد العـــلا  وخلافــاً ام طبـــكالأ معينــين

 .بقىد التعاطي والاستعمال الشخىييشتري مواد مخدرة أو ينتجها أو يزرعها 

وبــة تبةيــة وجوبيــة للمــواد المخــدرة وكــذلك المــواد المنتجــة عــن قكــذلك الــن  علــى عقوبــة المىــادرة كع -5
أم ليــــرهم وســـوام كانــــت داخــــل العــــرا  أم  لأولاد  ملزوجتــــه أ مالاتجـــار بالمخــــدرات ســــوام كانـــت للمــــتهم أ

وكـــذلك أوجـــب القـــانون علـــى  ،تـــؤلخارجـــه، وهـــذ  سياســـة جنائيـــة ناجحـــة لمتابعـــة نـــواتج الجريمـــة أيـــن مـــا 
العاملـــة داخـــل العـــرا  أن تـــزود المحكمـــة جميـــع البيانـــات اللازمـــة للوصـــول  والأجنبيـــةالمىـــارلآ العراقيـــة 

تحكــم بالإضـــافة الــى العقوبــات المنىـــون عليهــا فــي هـــذا  ، واوجــب القــانون علـــى المحكمــة أن ل مــوال
مثـل ارتكـاب تزيـد علـى سـنة واحـدة إذا عـاد الـى  القانون بحرمان المحكوم عليه من ممارسة العمل لمـدة لا

تقــرر نشــر ملخــ  الحكــم البــات الىــادر بالســجن أو  أنللمحكمــة ســنوات، وكــذلك  خمــل جريمتــه خــلال
 .المحكوم عليه في صحيفة يومية ةعلى نفقالحبل في إحدأ الجرائم المنىون عليها في هذا القانون 
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سياسة المشرع الجنائيـة علـى العقوبـات التبةيـة أو التكميليـة وجعلهـا وجوبيـة،  اعتمدت إضافة لما تقدم   -6
( بفقراتها  ثالثاً ورابعاً( والتي تضمنت الحكم على للا المحلات ليـر 35كما يتجلى لنا من ن  المادة  

المرخىة أو التـي تعـد لرـرض تعـاطي المخـدرات أو ترويجهـا، وكـذلك حرمـان المحكـوم عليـه مـن ممارسـة 
 عاد على ارتكاب الجريمة يشدد الحظر لمدة خمل سنوات. وإذاالعمل مدة لا تزيد على سنة واحدة 

ــا أوجبـــت  -7 ــادة  كمـ ــل 36المـ ــين الفىـ ــة لحـ ــتهم بكفالـ ــراح المـ ــوز أطـــلا  سـ ــه لا يجـ ــى أنـ ــا الأولـ ( بفقرتهـ
إلـى أنهـا تعـد مـن الجـرائم  بالإضـافةبالقضية وهذا من باب التشديد أيضاً ويدلل على خطورة تلك الجـرائم، 

 ذاتها.المجرمين كما هو واضا من ن  الفقرة  ثانياً( من المادة الموجبة بتسليم  

ومن أوجه التشديد في العقاب أن القانون قد ساوأ بين الشـروع فـي الجريمـة والجريمـة التامـة فـي هـذ    -8
الجــرائم، وكــذلك التأكيــد علــى أن عقوبــة المســاهمة الجنائيــة التبةيــة  الاشــتراو الجنــائي( هــي نفــل عقوبــة 

 .(35المادة  المساهم الأصلي  الفاعل الأصلي( وهذا ما أقرته الفقرة  سادساً(من 

هـي وقـائع  ،المعلية من العقاب  الأعذارو أمن العقاب  الإعفام  عفام من العقاب أو التخليف منه،الإ  -9
المســاهم فيهــا ويعتبرهــا المشــرع بنىــون خاصــة  أوتفــرض بعــد وقــوع الجريمــة وتحقــا مســؤولية مرتكبهــا 

و هــي الظــرولآ التــي يــن  أ ،(1 عــن الفعــل الإجراميــةيمحــو الىــفة  أناســباباً للإعفــام مــن العقــاب دون 
، ولـم يتجـاوز قـانون مكافحـة (2 عليها القانون والتي مـن شـانها رفـع العقوبـة عـن الفاعـل مـع قيـام مسـؤوليته

المخدرات هذ  المسألة إذ فتا بـاب التوبـة لمـن يعـدل عمـا أقترفـه مـن أفعـال مجرمـة وهـي جـزم مـن سياسـة 
جنائية متميزة في هذا المجال بإقرار الإعفام مـن العقـاب أو التخليـف منـه، وتعـد سياسـة علاجيـة للظـاهرة 
ــد  ــة والجهـ ــرامات القانونيـ ــن الإجـ ــداً عـ ــذاتي للشـــخ  بعيـ ــال للإصـــلاح الـ ــا المجـ ــن خـــلال فسـ ــة مـ الإجراميـ

( بفقراتهــا الأولــى 37المضــني للمؤسســات المعنيــة بمكافحــة المخــدرات، إذ بــين القــانون فــي نــ  المــادة  
والثانية مسألة الإعفام من العقاب أو التخليف منه في حالتين، الأولى الإعفام التام من العقوبـات المقـررة 

بالجريمة قبل وقوعها وقبل قيـام السـلطات بالتقىـي بالقانون لكل من يبادر الى إعلام السلطات المختىة 
عنها، أو إذا حىل الإخبار عنها بعد وقوعها وشـروع السـلطات بالبحـث والتحقيـا فيهـا لكـن سـاعد إخبـار  
على إلقام القبض على الفاعلين أن كانت مرتكبة من أكثر من شخ  وساعد السلطات فـي الكشـ  عـن 

بينتهـا الفقـرة الثانيـة مـن المـادة نفسـها وهـي التخليـف مـن العقـاب فـي  الأخـرأ أما الحالـة    ،باقي المساهمين
المحاكمـة فــي الكشــ   إثنــامالتحقيـا أو حتــى  إثنــامحالـة تعــاون المـتهم مــع الســلطات التحقيقيـة المختىــة 

 

 . 103ن ، 2007 ، القاهرة ،دار النهضة العربية ،2ط  ،الحماية الجنائية لأمن الدولة الداخلي  ،د. تامر احمد عزات (1 

 ،الكويت  ،مؤسسة الرسالة  ،المبادئ العامة في قانون العقوبات  ،د. علي حسين الخل  ود. سلطان عبد القادر الشاوي   (2 
 . 455، ن 1982
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مشـتركة فيهـا عىـابات عن باقي المساهمين فـي الجريمـة أو كشـ  خيـوط الارتباطـات أن كانـت الجريمـة 
 خارجية أو محلية.

 

 

 الثاني مطلبال

 سياسة المشرع في التدابير 

مع  أن   تعاملت  قد  فيه  الجنائية  السياسة  أن  نجد  والمؤثرات  المخدرات  قانون  نىون  تتبعنا 
الأول هو أما منتجها ومىنعها أو مروجها ومتاجراً بها، والشخ  الثاني هو من يتعاطى تلك  شخىين  

المخدرات ويدمن عليها، وقد تعامل المشرع العراقي مع مسألة أساسية فيما يخ  الفئة الثانية  المتعاطين  
والمؤثرات هو مرض ولابد من علاجه كسياسة   المخدرات  وإدمان  التعاطي  أن  أعتبر  للمخدرات( عندما 
علاجية ووقائية بالوقت نفسه، ومع التشديد على الفريا الأول المنتج والمرو  للمادة المخدرة في التجريم  

السلبية    أثارها حة آفة المخدرات ومحو  الوقائية والعلاجية لمكاف  الإجرامات العديد من    والعقاب، لذلك فرض 
العقلية والنفسية، وجعل من هذ  التدابير العلاجية بديلًا عن العقوبة المقررة لمن يدمن    الأفراد على سلامة  

المادة   أحكام  في  المخدرات  قانون  ذلك  بين  وقد  المخدرات  تعاطي  فقراتها (  39 على  في  حددت  التي 
العلاجية لررض معالجة حالات   التدابير  المحكوم عليه    أجازعندما    الإدمانجملة من  للمحكمة وضع 

المدمن في المىحات العلاجية المخىىة لذلك بدل أن تفرض عليه عقوبة التعاطي المقررة في أحكام  
فيه   القانون، الأمر  بل  والمدمن،  المتعاطي  على حسب رغبة  يترو  لم  للتدبير  العقوبة  من  التحول  وأن 

عاطي المخدرات الى مراجعة مىحات طبية متخىىة لررض انتشاله من حالة  أجبار للمدان بتهمة ت
 الإدمان، وفا الأحكام المقررة في الفىل التاسع من القانون الذي جام بعنوان تدابير معالجة المدمنين.
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 الخاتمة

مـــن خـــلال البحـــث والدراســـة لهـــذا  إليهـــانبـــين فـــي خاتمـــة البحـــث أهـــم الاســـتنتاجات التـــي خلىـــنا 
 ، وذلك في الفقرات ا تية:هالموضوع، ومن ثم نطرح ما نرا  من توصيات بشأن

 الاستنتاجاتأولًا: 

للحد من  أن السياسة الجنائية تمثل خطة وطريقة الدولة ومؤسساتها المعنية في مكافحة الجريمة   .1
، وتطور هذا المفهوم بتطور النظريات العلمية ودور الدولة في مجال ظاهرة الأجرام ومكافحتها

ضبط وحماية المجتمع والحفاو على حقو  أفراد  والمىالا الاجتماعية عموماً، ولدا مىطلا  
المتمثلة   الدولة  خطة  على  يدل  المعاصر  بمفهومه  الجنائية  التي    بإجراماتهاالسياسة  التشريةية 

على الأفراد في المجتمع،    أثارهاوكذلك معالجة    الإمكانتضعها لمعالجة الجريمة والحد منها قدر  
 بمعنى ابسط أنها تدل على خطط مكافحة الجريمة ووقاية المجتمع منها. 

تطور   .2 مع  الجنائية  السياسة  مفهوم  مرتبط    الأفكارتطور  وبكونه  المجال  هذا  في  العلمية 
يقتىر   فلم  الجريمة،  مكافحة  بتنوع طر   يتنوع  أخذ  فأنه  أسلفنا  كما  للدولة  العامة  بالمؤسسات 
مفهوم السياسة الجنائية على العلا  فقط أي التجريم ل فعال المنحرفة والعقاب عليها، بل أخذ 

الوقائية   الظواهر  دور  تلك  هناو    الإجراميةمن  إلى   أنواعفأصبا  وتعددت  الجنائية،  للسياسة 
 سياسة تجريم وسياسة عقاب وسياسة تدابير أو وقاية. 

سياسة   .3 العقلية  والمؤثرات  المخدرات  قانون  في  العراقي  المشرع  اعتمد    تجريميهتبنى  إذ  متميزة، 
السلوو   المتعددة لىور  النماذ   بنمط واحد أو   الإجراميعلى فكرة  الجريمة  فلم يحىر سلوو 
الجريمة بشكل كامل   لإتماموان كانت متىلة    الأفعالبفعل واحد بل جعل مجموعة متفرقة من  

، عندما ين   أحكامها تكفي للتجريم، كما اتضا لنا من خلال تحليل النىون القانونية وبيان  
أو التىدير أو الاستيراد أو الترويج ... الخ، للمواد المخدرة   الإنتا على تجريم مجرد الزراعة أو  

ضمن سياسة  لكي يطال التجريم أكبر قدر ممكن من السلوكيات التي تؤدي لهذ  الجرائم، وذلك  
 جنائية مشددة في التجريم. 

وجعل .4 الخان  القىد  بمسألة  الجرائم  لهذ   القانوني  البنام  في  المشرع  التجريم، أخذ  في  ه شرطاً 
وترويج هذ     إنتا لراية أو البواعث لهذ  الجرائم وربطها بالجانب المادي التربا من  عندما حدد ا

ثرات ويتضا ذلك من خلال النىون القانونية عندما عبر المشرع عن ذلك  ؤ المواد المخدرة والم 
 من ن  تجريمي.  أكثربالقول بقىد المتاجرة أو بقىد الاتجار في 
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بالتشديد في العقاب على مرتكبي جرائم المخدرات، إذ    تميز اتبع المشرع العراقي سياسة عقابية   .5
العقوبات   اشد  مقدارها    كالإعدامفرض  التي جام  المالية  الررامات  الى  والمؤقت  المؤبد  والسجن 

الى العقوبات الأصلية    بالإضافةالتشديد في العقاب    أوجهعالي جداً للحد من هذ  الجرائم، ومن  
يرفل   لم  وكذلك  الخاصة،  أحكامه  ضمن  عليها  بالن   وجوبي  بشكل  تكميلية  عقوبات  فرض 

مسألة   عن  الجنائية  سياسته  في  حيث    الإعفامالمشرع  من  أحكامه  في  نظمها  إذ  العقاب  من 
 شروطها وحالاتها.

التدابير  .6 من  مجموعة  العقلية  والمؤثرات  المخدرات  قانون  أحكام  في  العراقي  المشرع  تبنى  كما 
والحد من   المجتمع  في  المخدرات  أثار روا   لمعالجة  السياسة    أثارهاالمهمة  السلبية كجزم من 

للمتعاطين لهذ    الإدمانالجنائية العلاجية والوقائية، إذ نظم العديد من التدابير لمعالجة حالات  
للحد من تبعات هذ  الجرائم على اعتبار أن المتعاطي    وإصلاحيةالسموم وجعلها وسيلة علاجية  

عليه   القانون  فرض  وبذلك  مريض  شخ   ويعد  العقلية  والمؤثرات  المخدرات  لمروجي  ضحية 
العديد من   وتبنى  العقوبة  بدل  والضوابط ون  على تخىي  مراكز طبية    الإجرامات العلا  

 الررض. مختىة لهذا

 التوصيات:ثانياً: 

( الأهليــةخــان للمؤسســات الىــحية الخاصــة  المستشــليات نوصــي بضــرورة إفــراد نــ  عقــابي  .1
 عقوبات مالية شديدة عليها في حالة ثبوت تورطها في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية.وفرض  

علـى مفـردة  أنـتج(  والإبقام( فقرة ثانياً بحذلآ مفردة  صنع( 27عدل أحكام المادة  أن تب  ونوصي .2
 من الجانب الاصطلاحي من مفردة  صنع(. أد كونها أشمل ومفهومها 

لأن الفقـرة ثانيـاً جـامت بحكـم عـام  (رابعـاً ( وهما  ثانيـاً و 28كما نوصي بدمج فقرتين من المادة   .3
أم ليـــر ذلـــك طالمـــا أن الحكـــم واحـــد  الأحـــداث أم الـــزو  أم  ل قـــارب بالنســـبة للتـــرويج ســـوام كـــان 

ولا توجـد خىوصـية فـي التعامـل الجنـائي بالنسـبة لىـفة القرابـة فـي ترييـر مقـدار بالنسبة للتشـديد  
والحــض  فــلا داعــي للفقــرتين فواحــدة تكفــي كحكــم عــام للتحــريض علــى تعــاطي المخــدرات العقــاب 

 أو تقديمها للرير. على تعاطيها
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السعودي .3 بالأشخان  الاتجار  نظام  في  التسول  الشثري،  لله  عبدا  بن  حمود  بن  العزيز    -عبد 
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